
    البـرهـان في أصول الفقه

  871 - وأما الكفارات فقد قاسوا فيها الافطار بالأكل على الإفطار بالوقاع وقاسوا قتل

الصيد ناسيا على قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا

.

 وأما المقدرات فقد قاسوا فيها ومما أفحشوا فيه تقديراتهم بالدلو والبئر من غير ثبت

ولا استناد إلى خبر أو أثر .

 872 - وأما الرخصة فقد قاسوا فيها وتناهوا في العبد فإن الاقتصار على الأحجار في

الاستجمار ومن أظهر الرخص ثم اعتقدوا أن كل نجاسة نادرة كانت أو معتادة مقيسة على الأثر

اللاصق بمحل النحو وانتهوا في ذلك إلى نفى استعمال الأحجار مع قطع كل منصف بأن الذين

عاصروا رسول االله A فهموا هذا التخفيف منه في نجاسة ما يعم به البلوى عملا وعلما وكانوا

على تحرزهم في سائر النجاسات على الثياب والأبدان .

 ثم قال الشافعي من شنيع ما ذكروه في الرخص إثباتهم لها على خلاف وضع الشارع فيها فإنها

مبنية تخفيفا وإعانة على ما يعانيه المرء في سفره من كثرة أشغاله فأثبتوها في سفر

المعصية مع القطع بأن الشرع لا يرد بإعانة العاصي على المعصية .

 فهذا الذي ذكروه يزيدونه على القياس إذ القياس تقرير المقيس عليه قراره وإلحاق غيره

به وهذا قلب لموضع النص في الرخص بالكلية .

   873 - وأما المعدول عن القياس فقد ضرب الشافعي في الاستجمار فيه
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